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مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة
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  :ملخص

رافق الاھتمام بتحریر التجارة الدولیة اھتمام مواز بقضایا البیئة والصحة، فالمخاطر في ھذین 

سیة للدول، كما أنھا كثیرا ما تشكل قلقا للدول ومصدر توتر للعلاقات المجالین لا تعترف بالحدود السیا

التجاریة الدولیة، ففي غیاب تأكید علمي للعلاقة بین نشاطات التجارة الدولیة وھذه المخاطر، تتخذ الدول 

.تدابیر احتیاطیة لتجنبّ كل احتمال من شأنھ الإضرار بصحّة الإنسان أو بالبیئة مستقبلا

تولي  -كراع للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف –جعل المنظمة العالمیة للتجارة ھذا الوضع،

اھتماما بھذه المسألة في نصوص بعض اتفاقاتھا وكذا بواسطة جھازھا لتسویة الخلافات، لتتفتح بذلك على 

.مبدأ الحیطة بمقاربة خاصة

Résumé

L’intérêt pour la libéralisation du commerce international à été
accompagné par une préoccupation parallèle sur les questions de la santé et de
l’environnement, car les risques de cette dernière ne reconnaissent pas les
frontières politiques des États, et constituent une source d’une inquiétude aux
relations internationales.

Dans l’absence d’une certitude scientifique sur la relation entre le
commerce international et ces risques, les États doivent prendre les mesures
préventives pour éviter toute atteinte potentielles à la santé et à
l’environnement.

Cette situation pousse l’OMC – le garant de commerce international – à
prendre en considération ses préoccupations dans le cadre de l’élaboration de
ces accords ainsi qu’avec leur organe de règlement des différends, et mettre en
œuvre le principe de précaution avec une approche spécifique.
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:مقدمة

عناصر  هیوما بعد یوم تزداد العلاقة بین الإنسان والبیئة تدهورا، نظرا لسوء استغلال

تزاید النشاط  فقد، العیش، وتهدیده المستمر لنُظمها بحثا عن التنمیة ورفاهیةالطبیعیةالبیئة

،منحى خطیراوالتجارة الصناعات الحدیثة نشاطات ، وأخذت جدابمعدلات مرتفعةالإنساني

.والمخاطر البیئیةثاتة الملوّ لتزاید حجم ونوعیّ هاما امصدر بذاتها ل عندما أصبحت تشكّ 

رافق الاهتمام بالتجارة الدولیة وتنظیمها اهتمام عالميّ مواز بقضیة البیئة، إذ من 

، بحث أهمیّة 1"الجات"التي كانت محلاّ للمفاوضات في ظل اتفاق غیر الاقتصادیةالمسائل

للآثار السیّئة المحتملة  انظر لتجارة الدولیة، لحمایة البیئة ضمن القواعد المنظمة لتبنّي قواعد

.ضرورة الاستعداد لمواجهتهاو  لمنتجاتعلى البیئة جراء زیادة معدل التبادل التجاري ل

، 1995هذه الاهتمامات استمرت حتى عقب بعث المنظمة العالمیة للتجارة سنة 

ن البیئي بجملة من المبادئ كشف عنها إعلان مؤتمر ریو حول لاسیما بعدما تدعّم القانو 

الذي بمقتضاه تلتزم ،منه)15(، من أهمّها المبدأ الخامس عشر 1992البیئة والتنمیة سنة 

في  حتىوذلك لمواجهة مخاطر بیئیة محتملة، وبشكل موسّع الدول باتخاذ التدابیر اللازمة 

.غیاب التّأكید العلميّ لها

في الدولیة مبدأ الحیطة، كانت المبادلات التجاریة مفهوم الذي برز فیه في الوقت 

، وهو لاسیما إبّان الحرب الباردةمعظم الدول سیاسات التحریر الاقتصاديفقد انتهجأوجّها،

، وأقام جراء النشاطات الاقتصادیة ةة حصول المخاطر البیئیّ الوضع الذي زاد من احتمالیّ 

.للحیاة على الأرضد یحصل مستقبلامسؤولیة جماعیة عمّا ق

یضاف لمختلف التجمعات المنظمة العالمیة للتجارة كأكبر تجمع اقتصادي دولي 

مطالبة باعتماد هي و ة بهذا الاهتمام، معنیّ كانت هي كذلك تها،عالمیالإقلیمیة، وخاصّة أمام 

ئة من جراء تحریر لتجنب المخاطر والأضرار المحتملة على البیالمنهج التوقعي والاحتیاطي 

الحریات الاقتصادیة الكبرى كتحریر التبادل التجاري في تحقیق بالنتیجةلمساهمةالتجارة وا

.وحریة نشاط الشركات الاقتصادیة، من دون مخاطر بیئیة كبرى

نظرة المنظمة العالمیة للتجارة :هذه الورقة البحثیة إشكالیة تدور حولتطرحهنا،

وكیفیة إعماله، بما یحقّق التوفیق بین ضمان -من المبادئ البیئیةكواحد -لمبدأ الحیطة

.تحریر التجارة الدولیة وحمایة الصحّة والبیئة
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:مبدأ الحیطةماهیة/ أولا

مستحدثة في مجال البیئي، كشف عنه بوضوح مؤتمر مبدأ الحیطة من المبادئ ال

سجل أنّ النصوص القانونیة ، وی1992الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة المعروف بریو 

والاجتهادات لم تعرف هذا المبدأ إلا من خلال تعداد خصائصه أو بتحدید هدفه أو ضبط 

).2(وقیمته القانونیة )1(ظروف إعماله، وهو ما یستدعي البحث في مفهومه 

:مفهوم مبدأ الحیطة.1

ت حصول تنصرف إلى التفكیر في المستقبل واستحضار احتمالا2إذا كانت الحیطة

الأسوأ من أجل تجاوزه، فإنّ مبدأ الحیطة مبدأٌ موجّه لتحسّس المستقبل وضمان رعایة 

.3إلیها تالأجیال المقبلة والبیئة، وهي مسائل أصبح من الضروري الالتفا

:المفهوم الغامض لمبدأ الحیطة .أ 

لألماني یعتبر المشرع اإذ  .، نشأ مبدأ الحیطة في بیئة وطنیة4لعالميرغم بعده ا

الذي جاء كنتیجة لما ،1970لسنة من خلال مشروع قانون الهواء النقيّ ى تبنّیهالسبّاق إل

تستخدم الحذر كآلیة تحوطیةة بیئیّ  اتسیاسلاعتمادمن توصیات الألمانیة مته الحكومة قدّ 

، حیث یقتضي مبدأ الحیطة منع أي نشاط لا یثبت عدم 5للمحافظة على الموارد الطبیعیة

، أي إثبات أن نشاط ما 6"قلب عبء الإثبات"اره بالبیئة، إذ یقوم إعمال المبدأ على فكرة إضر 

.غیر مضر، وفي المجال البیئي لا یضرّ بالبیئة 

لقد تكرس مبدأ الحیطة في النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة، دون أن یعطى له 

واعتمده أحد مبادئ رح به الذي ص1992یة من إعلان ریو مفهوما دقیقا ومحددا، والبدا

وإن كان هذا النص لا یحمل قوّة ملزمة ،7منه15البیئة والتنمیة المستدامة بموجب المبدأ 

على الرغم من أنّ طبیعة هذا المبدأ و  .بما فیه الكفایة لأطرافه، حي یبقى مجرد توصیات

ینال في الواقع المبدأكما أنّ لیست فلسفیة إلا أنّها تثیر مشكلات فلسفیّة ومعرفیة وأخلاقیة، 

.8توافقا سیاسیا دولیا

لیس ف، لكشف عن مقتضیاتههت لوجّ لمبدأ الحیطة التعاریف التشریعیة ما یلاحظ أنّ 

، وإن كانت تباینت التعاریف الفقهیة بشأنه، كما 9مبدأهذا الأعطي لوموّحد ة تعریف دقیق ثمّ 

ب مخاطر بیئیة طیة لتجنّ دابیر تحوّ خذ بمقتضاه تجمیعها في اعتباره المبدأ الذي تتّ تصبّ 

.علمي یثبتهاأو تأكید غیر معروفة ولا مؤكدة، وفي غیاب یقین ، محتملة



جلیط شعیب .أـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالمیة للتجارةة الممنظلل النظام القانونيمبدأ الحیطة في 

- 107 -

قبل قیام مبدأ الحیطة بهذا المعنى، كانت التدابیر والإجراءات الوقائیة المتخذة 

سم س على نتائج وأدلة یقینیة وكافیة، مما جعلها تتّ لمواجهة مخاطر محتملة على البیئة تؤسّ 

الطابع الوقائي لمبدأ ف بالمشروعیة، من دون تعطیل للتقدّم العلمي ولا التنمیة الاقتصادیة،

یصعب معه بشكل ، مبهمامفهومه ظلّ و الحیطة جعلته یصاغ في كل مرة بشكل غامض 

  .ةتحدید الالتزامات المترتبة عنه بدقة، وینقص من احتمال تمتعه بقیمة قانونیة ملزم

، وهذا بالنظر للتقارب بینهماالوقایةو مبدأي الحیطة تداخل قائما بین رغم هذا، یبقى ال

التداخل والخلط بین المفاهیم أدى إلى سوء استخدام مبدأ الحیطة في وقت تتوافر فیه الأدلة 

من ذلك استخدام ، 10بعض الأنشطة أو الوقائعالعلمیة للأضرار البیئیة الناتجة عن مخاطر 

العلميالیقینتوفر فیه یفي إطار مبدأ الحیطة، في وقت نزا الطیورتدابیر لمواجهة داء أنفلو 

.هذا المرضبالبیئیة الصحیة و لأضرار بشأن علاقة ا

:شروط إعمال مبدأ الحیطة. ب

عدم  منحدّ بیعترفأنه المبدأ الذي ،انطلاقا من غرض إعمالهمبدأ الحیطة یبدو 

یتوقف إعماله على النواحي  إذالمستقبل، رر الایكولوجي فيق الضّ تحقّ بشأنالعلميالیقین

یقع على الدول اتخاذ تدابیر الاحتیاط ،طبقا لهذا المبدأو . 11الأخلاقیة والسیاسیة بدرجة كبیرة

، دون انتظار إقامة الأدلة العلمیة الكافیة التي تقرّ 12اللازمة لحمایة البیئة واستدراك تدهورها

.بحصول أضرار بیئیة

-كرقیب اجتماعي-والبیئة إجماع تنظیمات حمایة المستهلك تبعا لذلك، قد یكفي

اجمة عن النمو نیتهدّد الصحة العمومیة من مخاطر ومضارّ على صوت واحد بشأن ما

سیاسات تنافسیة في ظلّ و ، تحقیق الأرباحعن  بحثاللنشاطات الاقتصادیةالكبیر والسریع

.13مراقبةمنظّمة ولا غیر 

:، أهمّها)شروط(یطة على عدة اعتباراتیرتكز إعمال مبدأ الحو 

یقوم مبدأ الحیطة على غیاب أو :ة معینةغیاب الإثبات والیقین العلمي بشأن أضرار بیئیّ -

مبدأ هو الحذر بشأن الإذ الهدف من عدم كفایة التأكید العلمي بشأن مخاطر بیئیة مستقبلیة، 

، والتي غالبا ما تتعلق ؤكدوممخاطر غیر معروفة جیّدا ولم تثبت علمیا بشكل واضح

.14بأنشطة مشكوك في نزاهتها بیئیا
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حتمال بوقوع لا، یكفي قیام االحیطةإعمالا لمبدأ:احتمال حصول مخاطر وأضرار بیئیة-

أسباب مقبولة للقلق وأخرى جادّة بشأن الخطر، دون انتظار الأدلة قیام مخاطر بیئیة و 

أدنى من المعرفة العلمیة، فالمخاطر التي یعتني في وجود حدّ بل حتى، التي تؤكدهاالعلمیة

.15بها المبدأ هي مخاطر غیر مؤكدة، لكن تفترض فیها الجسامة

رغم عدم معرفتها مسبقا، یقتضي إعمال مبدأ الحیطة أن :جسامة الضرر البیئي المحتمل-

رقلة تكون المخاطر المحتملة من الأهمیة بمكان، حتى لا یشكل إعمال المبدأ سببا في ع

وتتحقق جسامة المخاطر إذا كانت تكالیف مواجهتها عالیة حتى بشأن .النشاط الاقتصادي

.المخاطر البسیطة لدى تراكمها

لطبیعته وشروط إعماله الحیطة، مبدأ إضافة لهذه الاعتبارات، ونظرا لخطورة إعمال 

حث العلمي لاتساع نطاقه الذي یطال مختلف المجالات في الاقتصاد والصّحة والبكذا و 

حدود ومبادئ، یأتي في مقدمتها مبدأ لإعمال المبدأوحتى السیاسة، فإنه عادة ما ترسم 

الشرعیة والتزام النص القانوني، ومبدأ التناسب بین التدابیر المتخذة وحجم الأضرار 

.المحتملة، وألا یكون اتخاذ هذه التدابیر مكلف اقتصادیا

  :ةالقیمة القانونیة لمبدأ الحیط.2

دید طبیعته القانونیة ز مفهوم مبدأ الحیطة، لم یكن تحانطلاقا من الغموض الذي یمیّ 

اض عادیة من استخدامها في أغر ،اعتبارا من التطور الذي لازم فكرة الحیطةإذ  أمرا هیّنا،

مواجهة مخاطر محتملة حتى في غیاب أدلة في إلى استعمالها وعلى مسائل ثابتة علمیا

.من المبدأ الوقائي إلى مبدأ الاحتیاط امفاهیمی اتطور المبدأ البعض اعتبر، تثبتهاعلمیة

:الطبیعة القانونیة لمبدأ الحیطة  .أ

للنهوض بالبیئة هام مبدأ الحیطة كعنصر اعترفت بالنظم الوطنیة والدولیة كثیر من 

داة أصبح أالذي عناصر، من یقوم علیه المبدأ ما  هابعض، بل أكّدالمحافظة علیهاو 

تواتر الأخذ ، فمكانة بین المبادئ القانونیةالیمنحه ما قدلتنمیة المستدامة، اتحقیق لضروریة 

.كمبدأ عرفي هقیاممدىبه في النظم المختلفة، أثار التساؤل حول 

من أ الحیطة، تناوله من جوانب ثلاث، القیمة القانونیة لمبدبحث تتطلب مسألة و 

عرفیة، ثم البحث عن أفضل القیمة المدى منحه من حیث ، و الاحتیاطحیث تضمینه مظاهر

، 16صورة یجب أن یؤخذ بها المبدأ، حتى یدرج كقاعدة من قواعد القانون الدولي على الأقل
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ه یحظى بتأیید وتطبیق لمبدأ، على اعتبار أنّ لطبیعة العرفیة الد من الفقه یؤیّ  اجانبإذ أنّ 

والمستقرة وبةؤ الددلیل قاطع على الممارسة كمتزایدین وباعتراف واسع في مجال البیئة، 

.17وعلى اكتمال العناصر المكونة للقاعدة العرفیةللمبدأ

بعدما قام كمبدأ ،ف بعض الفقه بمبدأ الحیطة كمبدأ عرفي دوليااعتر یبدو هكذا، 

، لتضمینه في قواعد غیر ملزمة في توجیهي كثیرا ما تم تقییده وإعطاؤه طابعا أكثر نسبیة

قیمةمنح المبدأ هذه ال في رفض البعض الآخر، لم یتردّد بالمقابل.العلاقات الدولیةإطار 

رغم أنّه مبدأ عام فرض نفسه في ،18مجرد قاعدة قانونیة اتفاقیةاعتبارهبمكتفیا، العرفیة

.1992السیاسات البیئیة وبین مبادئ إعلان ریو 

مبدأ الحیطة، والإشارة للبیئة إنّ تضمین الإعلانات والنصوص المنبثقة عن مؤتمرات ا

القضاء الدولي قبل أخرى وطنیة، واستعماله من و دولیة اتفاقیة إلى ما یقتضیه في نصوص 

.یمنحه القیمة العرفیةقد ، بما الحیطةمبدأیسجّل تطورا نحو تعمیم استخدام ولو باحتشام، 

هذا المبدأ على مبدأ تفضیللمبدأ تفوّقه على قواعد ومبادئ اتفاقیة، فقد تمّ لكما یسجل 

التجارة الحرّة من قبل جهاز المنظمة العالمیة للتجارة لتسویة الخلافات، في قضیة الهرمونات 

.أ وكندا من جهة أخرى.م.بین الاتحاد الأوروبي من جهة والو

باعتباره مبدأ ي العرفي لمبدأ الحیطة، مكتفیابالمقابل، ینكر توجه فقهي الطابع القانون

إرشادیا لسیاسات الدول، لافتقاده العنصر المعنوي لقیامه وكذا لعدم استقرار أخلاقیا و 

.بشكل یضمن إلزامیتهمضمونه

ة من قاعدة عرفیة عامّ  هینطلق من إمكانیة اعتبار ، مبدأ الحیطةبشأن ه المسجّل التوجّ 

مشرع ، وهو ما أخذ به اللقانونمن مبادئ اقواعد القانون الدولي، وعلى الأقل مبدأ عاما 

د مقاربة للاحتیاط، بل مجرّ 20كذلك ینظر إلیهبخلاف التوجه الأمریكي الذي لا ،19الألماني

ینطبق علیه حتى رة، الدول المتحضّ قبل قد تتطور إلى مبدأ من المبادئ المعترف بها من 

.21من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38نص المادة 

وض في تحدید تحاشى الخ،لعدل الدولیةلاسیما قضاء محكمة االقضاء الدولي

إلى أزمنة قریبة، كما الحال في قضیة التجارب النوویة  والحیطة مبدأ الطبیعة القانونیة ل

مائي على ، وقضیة تشیید سدّ 1995الفرنسیة في المحیط الهادي بین فرنسا ونیوزیلاندا سنة 
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ضیة بناء مصانع الورق على ، وق1997نهر الدانوب بین المجر وتشیكسلوفاكیا سابقا سنة 

.201022نهر أورغواي بین أورغواي والأرجنتین 

:التكریس القانوني لمبدأ الحیطة. ب

تشریعاته، من خلال وبنبرات مختلفةمبدأ الحیطةانتهى إلى تبنّيالدولعدید من 

، لاسیما هسلكت هذا التوجعالمیة أو إقلیمیةدولیة أو بالمصادقة على قواعد اتفاقیةالوطنیة

، كتأكید على ما اتجهت إلیه 1992دي جانیرو سنةبریوالأرض قمة إعلان مؤتمر بعد 

.، وكذلك بتوجهها إقلیمیا1987الدول سابقا في مؤتمر الأمم المتحدة حول بحر الشمال سنة 

مبدأ الحیطة في الاتفاقیة الإفریقیة المتعلقة بمنع تصدیر النفایات الخطرة فقد برز

من R-130، كما تضمنت الفقرة الثانیة من نص المادة )4المادة (1991قیا لسنة إلى إفری

1997المعدّلة بموجب اتفاقیة أمستردام سنة اتفاقیة ماستریخت  المنشئة للاتحاد الأوروبي

.199223المبدأ لأول مرة سنة )174المادة (

حیطة كمبدأ هو أوّل من صرّح بوضوح بمبدأ ال1992یلیق القول أن إعلان ریو 

الذي جاء فیه أنه یمكن للدول حمایةً للبیئة ،منه15عالمي عام وشامل، حیث خصّه بالمبدأ 

وحسب قدرتها اتخاذ معاییر للاحتیاط بشكل موسع، في حالة أضرار خطیرة أو غیر قابلة 

لتأجیل اتخاذ معاییر فعالة للوقایة منعلميالیقین الغیاب ولا یمكن التذرع ب، للاستدراك

.تدهور البیئة

رغم أنّ هذا الإعلان یبقى دون قیمة إلزامیة للدول، بل مجرّد توصیات قد تأخذ بها 

إلى من جدید المبدأبعودةفقد سمح هذا الإعلان.لا حقا، وهو ما حصل في عدة تشریعات

ول یظهر ذلك بالأخصّ لدى الدول المتقدمة كدباعتبار نشأته الوطنیة، الوطنیةنظمال

المبدأ عند 1995فقد أدرج المشرع الفرنسي بموجب قانون بارنییه لسنة .24الاتحاد الأوربي

.25تعدیله التقنین الریفي الفرنسي

خلال تسعینات القرن الماضي انتشارا مذهلاً قد عرف الأخذ بمبدأ الحیطة یمكن القول أنّ و 

ظم یة إدماج المبدأ في مختلف النّ لبدا ةلحمایة البیئة بصفة عامة والانطلاق عقدا تلشكّ التي

یستخدم في حالات الاستعجال لمواجهة الكوارث، دخل المبدأ بعدما كان ف .26ةالقانونیة البیئیّ 

مبدأ یقوم على التوقع والتسبیق حتى في غیاب كلمستقبل، لهاً أنْ أصبح موجّ بمرحلة جدیدة 
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أسباب معقولة للقلق وأسباب وجود لإعماله ، إذ یكفي 27الدلیل العلمي على تحقّق المخاطر

.28احتمالیة حصول الضّرر البیئيّ تقیما أدنى من المعرفة العلمیة التي جادّة للخطر وحدّ 

یلاحظ أنّ مبدأ الحیطة تجلى حاضرا في معظم الاتفاقیات الدولیة العالمیة منها 

) هـ- 4المادة (1992والإقلیمیة المتعلقة بالبیئة، كالاتفاقیة الإطاریة لتغیّر المناخ لسنة 

، المیثاق الأوروبي )2/2الدیباجة والمادة (1992واتفاقیة ریو حول التنوع البیولوجي لسنة 

.واتفاقیة روتردام بشأن حمایة نهر الراین)19/1المادة (للطاقة 

:وجود قواعد اتفاقیة لا تكفي لقیام مبدأ الحیطة. ـج

شف القیمة لا یكإلا  أنّ ذلك ،دولیةمبدأ الحیطة في اتفاقیات على التنصیص رغم 

الذي د قاعدة قانونیة اتفاقیة تلزم أطراف الاتفاق یبقى مجرّ  الذي، لمبدأالحقیقیة والقانونیة ل

نّ إدراج مبدأ الحیطة ضمن ، ذلك أالداخلیةقوانینهمقد تمنحه التفوّق على بل و یحتویه،

.أو غیر واضح ولا دقیقنصوص اتفاقیة لا یكسبه قوة إلزامیة، لاسیما إذا كان غامضا

بین المبادئ القانونیةة مكانیقتضي ورود مبدأ الحیطة في اتفاق ما، منحه كما لا 

، فقد یرد في فیهكاختلاف طبیعة النصّ المدرج ،لعدة أسباب، في القانون الوضعيالأخرى

لمتخذة ، أو بین المبادئ العامة أو في عرض التدابیر ا29دیباجة اتفاقتوصیة أو إعلان، أو 

علیه في اتفاق ما، لا تجعل منه مبدأ قانونیا صّ ن، كما أن مجرد ال30أو الالتزامات القائمة

.، اعتبارا من النسبیة التي تمیز القانون الدوليبشكل مطلقملزما

كثیرٌ من الفقه القانوني یشكّك في الطابع الإلزاميّ لمبدأ الحیطة، بل ویتحفّظ بشأن 

یظهر ذلك من خلال التفسیرات كما .31ره أحد مبادئ حسن النیّةمستقبله، مكتفیا باعتبا

، وكذا الأحكام التي تضعها الاتفاقیات 32المتباینة التي تقدّمها الدول للمبدأ تبعا لمصالحها

.33الدولیة والقوانین الوطنیّة في تحدید طبیعة المخاطر التي تؤدّي إلى اتخاذ تدابیر احتیاطیّة

، من السابق لأوانه الاعتراف بمبدأ الحیطة كمبدأ عام مبدأالرافض لل حسب الاتجاه

في أطراف  هنطاقیتحدد لوجود تحفّظات بشأن الأحكام التي تكرّسه، فعادة ما وعالمي،

الغموض بشأن مدى تقریر المساءلة الدولیة  وكذاالاتفاق، بعبارات تحمل الترجّي لا الإلزام، 

.34ا یقرره المبدأعن عدم الالتزام بم

وعلى الأقل كمبدأ العرفیة،المبادئضمنغم التردّد بشأن اعتماد مبدأ الحیطة ر و 

بالنظر ،نّه مبدأ قید التطوّرأ ه لا یمكن اعتباره مجرّد شعار بقدر ما، فإنّ مقانوني دولي ملز 
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لحداثة ظهوره، فالأمر یتعلق إذاً بمبدأ لا یزال غامضا بعض الشيء، بل ویحتاج لاهتمام 

فمبدأ الحیطة جاء مع بروز .وحید المواقف اتجاهه ولو على المدى البعیدأكبر ینتهي بت

تخوّف عام بشأن تدهور الحیاة على الأرض لاسیما بعد صدور تقاریر علمیة بشأن تآكل 

.طبقة أوزون وازدیاد تلوّث المناطق البحریة، وهو ما تم مواجهته بإبرام عدة اتفاقیات دولیة

تكریسه غایة إلى  ،مبدأ الحیطة -متباینةوبنبرات -یاتاتفاقت عدة تبنّ بالمقابل، 

اكتفى قد ف. المبادئ الأساسیة للتنمیة المستدامةمن 15المبدأ1992في إعلان مؤتمر ریو 

شيء استخدم صیغة الإلزام مع أما بعضها ف،35بعضها بالإشارة إلى المبدأ دون أیة إرشادات

أكثر وضوحاكان الآخر من الاتفاقیات، بعض ، وال36مبدألللقیمة القانونیة لد بالنسبة التردّ من

الاتفاقیة المتعلقة و  ر المناختغیّ بشأن حدة الإطاریة اتفاقیة الأمم المتّ عندما صرّح بالمبدأ ك

.37العناصر الأساسیة لفكرة الاحتیاط اتضمّ ، اللتان 1992سنة ع البیولوجي بالتنوّ 

:نوني للمنظمة العالمیة للتجارةقاإقحام مبدأ الحیطة في النظام ال/ثانیا

فیما العالمیة للتجارة المنظمة ثمّ 1947"جات"رة الدولیة بموجب اتفاق جاانتظمت التّ 

لصحة الأعضاء في المنظمة اتخاذ التدابیر المختلفة حمایةً بحق قواعدها التي تقضي بعد،

مستنفذة، شریطة أن لا النبات والموارد الطبیعیة الالإنسان أو الحیوان أو المحافظة على

)1(، وهذا یحمل تبني قوانینها لمبدأ الحیطة 38تتعارض تلك التدابیر مع قواعد التجارة الدولیة

.)2(ویقیم إمكانیة استحضاره عند حلّ الخلافات 

:في قوانین المنظمة العالمیة للتجارةمبدأ الحیطةبنيت.1

التي أثیرت خلال تلك البیئیةالعلاقة المفترضة بین السیاسات التجاریة و تقتضي 

مفاوضات تحریر التجارة الدولیة، تحقیق التوازن بین التجارة الدولیة ومقتضیات البیئة بما 

.یحقق أهداف التنمیة المستدامة، باستخدام أدواتها ومبادئها، كمبدأ الحیطة

:مبدأ الحیطة مقاربة جدیدة في العلاقة بین التجارة الدولیة والبیئة .أ

تحتاج إلى موارد بدورها ع النشاطات الصناعیة والتجاریة، التي ضي التنمیة توسّ تقت

مصادر معهتُستنزف إذالطبیعیة، بیئةمقتضى له آثاره السلبیة على ال هذاو لتحقیقها، مختلفة

ة من غابات ومعادن وثروات حیوانیة بریة ة وغیر الحیّ عناصر الحیّ الالمیاه والطاقة ومختلف 

رها، كما تتدهور معالم الطبیعة السیاحیة والثقافیة وجمالها وقدرتها على وبحریة وغی

.39العطاء
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تبدو الضرورة لتطویر التفاعل والعلاقة بین السیاسات التجاریة وتلك البیئیة هكذا، 

قائمة على كافة المستویات، سواء في النظم الداخلیة أو في إطار التنظیم الدولي كالمنظمة 

م تحقیق التنمیة ئدعاأحد الاهتمام بهذه العلاقة ف .متعددة الأطراف هاواتفاقاتالعالمیة للتجارة

من غیر اللائق قیام تعارض بین مبادئ التجارة الدولیة والتدابیر التجاریة ف .المستدامة

بیئي مبدأ الحیطة الذي ساهم في تحقیق تقارب تجاري هاالمتخذة لحمایة البیئة، بما فی

.تدامةوتحفیز التنمیة المس

فبعدما كان المبدأ یستخدم في حالات الاستعجال لمواجهة الكوارث، دخل مرحلة 

حتى في غیاب الدلیل على ،على التوقع والتسبیقلقیامهلمستقبل لأصبح موجها و جدیدة 

الأبعاد الأساسیة للتنمیة المستدامة تجعل إعمال مبدأ الحیطة أمرا ، و 40تحقق المخاطر

.41بشكل غیر مستقر في الواقع، حتى وإن كان ضروریا

:الصحة والصحة النباتیةتفتح المنظمة على مبدأ الحیطة من خلال اتفاق . ب

ن الذي تضمّ همّ ، الاتفاق الأSPSة النباتیة ة والصحّ الاتفاق حول الصحّ یعتبر 

بنص المادةتضاف إلى الاستثناءات العامة المقررة، 42أحكاما تتصل بتوجیهات مبدأ الحیطة

20)XX(بمبدأ التوازن بین الاعتبارات ة هذا الاتفاقت دیباجأقرّ ، فقدجاتمن اتفاق ال

.43البیئیة والمصالح التجاریة للأعضاء

ه ینبغي منع كل عضو من أنّ دیباجة هذا الاتفاق،جاء في الفقرة الأولى منكما 

ت، شریطة أن تبني أو تنفیذ أي ترتیبات ضروریة لحیاة أو صحة الإنسان والحیوان أو النبا

ر بین البلدان التي تسود فیها نفس لا تتخذ هذه التدابیر بشكل تمییزي تعسفي أو غیر مبرّ 

.44تتسبب في وضع حواجز مقنَّعَة للحدّ من التجارة الدولیةالظروف، وألاّ 

یعود لأعضاء المنظمة اتخاذ الإجراءات ،ة النباتیةة والصحّ الصحّ اتفاقبموجب 

المحافظة على النبات، بشرط أن لا  وأالحیوان و والتدابیر الملائمة لحمایة صحّة الإنسان 

عدم  ةة، لاسیما في حالة أو خفیّ تتعارض هذه التدابیر مع مبادئ المنظمة، بأن تكون تمییزیّ 

، ویبقى على الأعضاء إثبات منتجاتال الأدلة العلمیة بشأن الآثار المحتملة على تبادلكفایة 

.45المخاطر المحتملة على هذه العناصر البیئیة المذكورة بأدلة علمیة وبتقاریر خبرة

تتلاءم ومبدأ یجب أن التدابیر المسموح باتخاذها في إطار هذا الاتفاق یلاحظ أنّ 

، أو أنه بدأللمفقط  بشكل ضمنيل التطبیق الحرفي له، فالنص أشار الحیطة دون أن تشكّ 
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المقررة بموجب نص و  الممكنةالتدابیر والإجراءات ف. 46أدمج في الاتفاق بصیاغة خاصة

لة، یجب أن تتطابق مع المبادئ والتوصیات الدولیة ذات الصّ ،SPSمن اتفاق 3المادة 

.التفاوض بشأنها وإقرارها في مؤتمرات أو اتفاقات عالمیةالتي تمّ 

قائمة على أساس تقییم المتخذة أن تكونجراءات والإكما یشترط في التدابیر 

في حالات و  .47لأدلة العلمیة المتاحة والعوامل الاقتصادیة القائمةل الاعتبارالمخاطر، مع 

بشكل مؤقت ، یجوز لعضو المنظّمة أن یتخذ تدابیر الحمایة يكافالعلمي الدلیل ال غیاب

اتخاذه ة، بالإضافة إلى المعنیّ ماتتنظیمن الإلیه الواردة والأدلة على أساس المعلومات 

أعضاء یسلكها النبات التي المحافظة على أو والحیوان ة الإنسان تدابیر حمایة صحّ 

.48نو ر خآ

أكبر قدر من لتحصیلالسعي -في مثل هذه الحالات-على الأعضاء یبقى

طبقا المتخذةتدابیراللزیادة موضوعیة تقییم المخاطر، وإعادة النظر في والأدلة، المعلومات

.49ةمعقولآجالفي غضون و لذلك، 

تمثل بحقّ أنهاة النباتیةة والصحّ الأحكام الواردة في اتفاق الصحّ ا، یلاحظ علىذكه

ستخدامه في تكریس لاالعلاقات التجاریة الدولیة، و إطار تفتحا إیجابیا على مبدأ الحیطة في 

دون اعتبار مبدأ الحیطة تفاق، هذا الانفیذ لاسیما عند تالتجارة الدولیة،مة تحریرقواعد منظّ 

.50في ذلكهدفا أساسیا 

:أمام المنظمة العالمیة للتجارةتسویة الخلافاتفي مبدأ الحیطة موقع.2

ة على غرار البیئة، فقد تمّ استحضاره في بالنظر لاتصال مبدأ الحیطة بمجالات عدّ 

لاسیما بشأن تطبیق اتفاق ،لافاتز المنظمة لتسویة الخبعض القضایا المعروضة أمام جها

موقفه من هذا المبدأیحسم لم وإن كان هذا الجهاز ،SPS(51(الصحة والصحة النباتیة 

.في القانون الدوليكانتهمومنجهاز الاستئناف، خاصة من خلال آلیاته بشكل نهائي 

:تسویة الخلافاتالمنظمة لأمام جهازالحیطة مبدأ إثارة . أ

ال مبدأ الحیطة في عدة قضایا، كان لجهاز تسویة الخلافات أثیرت مسألة إعم

:تئناف كلمته بشأنها ولو بغموض، سنعرض أهمها فیما یليلاسیما جهاز الاس

:والاتحاد الأوروبي .أ.م.قضیة الهرمونات بین الو-
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بحظر استیراد اللحوم 1999مند الخلاف في قیام الاتحاد الأوربي هذا تتلخص وقائع 

بعد توقفه عن استخدام المركبات الهرمونیة في ، لاسیمااستنادا إلى رؤیة تحوطیة ةالهرمونی

وأنه على الأقل مبدأ عام للقانون اعترافا منه بالقیمة العرفیة لمبدأ الحیطة، و  الإنتاج الحیواني،

.52یجد تطبیقا له في قانون المنظمة العالمیة للتجارة

ه بشكل قطعيارفضتدة الأمریكیة وكندا، بل هذا التوجه نفته كل من الولایات المتح

لانعدام الدلیل العلمي بشأن وجود آثار السلبیة لاستهلاك اللحوم الهرمونیة، وبشأن هذا 

تسویة الخلافاتد جهاز أیّ الاختلاف عرضت القضیة أمام قضاء المنظمة، الذي وفصلا فیه

د الخوض في مسألة طبیعة عالى استبإ ه الأمریكي بإشارتهالتوجعلى مستوى الاستئناف

یبدو أنّ جهاز تسویة الخلافات لم یتسرع بعد، و على اعتبار أن الوقت لم یحن لذلكالحیطة

.في إعمال مبدأ الحیطة منتظرا توجه القضاء الدولي العام، لاسیما محكمة العدل الدولیة

:قضیة سمك السلمون بین كندا واسترالیا-

یا مبدأ الحیطة كأساس لاعتراض سمك السلمون في هذه القضیة استخدمت استرال

ت الباب أمام حفظه، التي فتحوطرق الكندي المصدر نحو استرالیا بالنظر لإجراءات 

.ة الاسترالیینعلى صحّ الاحتمال لحصول آثار غیر مرغوبة 

هذا الموقف واجهته حكومة كندا باللجوء إلى جهاز المنظمة لتسویة الخلافات الذي 

طیة المخالفة لاتفاق الجات واتفاق الصحّة لبا استرالیا بإلغاء إجراءاتها التحوّ دها، مطاأیّ 

بالإشارة إلى كیفیة تطبیق نص المادة جهاز التسویة ض ، كما تعرّ SPS53والصحّة النباتیة

.54من اتفاق الصحّة والصحّة النباتیة05

ت التي یتعین حتى تقریر الخبراء بشأن هذا الملف، رأى بضرورة تكییف الإجراءا

اتخاذها من السلطات الوطنیة في استرالیا مع طبیعة المخاطر المحتملة، حیث احتمالات 

.55الخطر یمكن التعبیر عنه كمیا أو نوعیا كما جاء في تقریر جهاز الاستئناف

:الحیطةمبدأالمنظمة لتسویة الخلافات بشأن مكانة اجتهاد جهاز . ب

المنظمة ظلّ جهاز مسألة إعمال مبدأ الحیطة، رغم إعطائه حلولا لقضایا أثارت 

الاعتراف به كواحد من اتخاذ موقف واضح من هذا المبدأ و متردّدا من لتسویة الخلافات 

رغم أنه ، والمنازعاتالخلافاتد إلیه في حلّ استنمكن الایُ ،المبادئ العامة للقانون الدولي

، لاسیما في ظل غیاب إجماع 56دل الحرّ یقر بإمكانیة ولو نظریا التوفیق بین الحیطة والتبا
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دولي وعلى الأقل من قبل أعضاء المنظمة بشأن تبني مبدأ الحیطة في تشریعاتها الوطنیة 

.57أو توجهاتها الإقلیمیة، باستثناء الوضع لدى الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن

-الاتحاد الأوربي"جهاز الاستئناف في قضیة الغامض لتقریر الفي  ورد فقد

إذا صار مبدأ الحیطة عند البعض مبدأ عاما من  " :أ.م.والو  تحاد الأوربيالإبین"الهرمونات

مبادئ القانون الدولي العرفي للبیئة، فإنه لم یتم إقراره بشكل واضح من قبل أعضاء المنظمة 

"[...]58.

فقد أشار ، 59أ.م.الو لة جینیّا بین الاتحاد الأوربي وأمّا في القضیة بشأن المواد المعدّ 

خذة من ة المتّ الفریق الخاص الناظر في الخلاف، أنّ إثبات عدم تطابق التدابیر الصحیّ 

تقع على الطرف SPSالصحة والصحة النباتیةالطرف المشكو ضده مع أحكام اتفاق

ة إجراءات أخرى، حیث أن الذي علیه أن یقدم ذلك قبل أی)البیّنة على المدعي(المدعي 

ة حتى في تسمح للأعضاء اتخاذ التدابیر الصحیّ منه 05/7لاسیما المادة SPSتفاق أحكام ا

.غیاب الإثبات العلمي الكافي

في هذا الشأن، یلاحظ أن جهاز تسویة الخلافات لا یزال یتحسّس الموقف الجماعي 

لأعضاء المنظمة بشأن تعمیم تطبیق المبدأ، بتبنّیه في القوانین الوطنیة لها وكذا إثارة 

مه أمام جهاز تسویة الخلافات بشان كل الاتفاقات وبشكل متواتر، ولیس فقط بشأن استخدا

.الاتفاق المتعلق بالصحة والصحة النباتیة، كالذي یحصل

:خاتمة

غدا ضرورة في بعض النظم، كموقف الاهتمام بمبدأ الحیطة كأحد المبادئ البیئیة

فحسب، بل تم استحضاره وإثارة مسألة الاتحاد الأوروبي الذي لم یكتف بتطبیق المبدأ داخلیا

الأخذ به على المستوى الدولي وفي نظام المنظمة العالمیة للتجارة، كحثّ على تطبیق المبدأ 

.في نطاق العلاقات التجاریة الدولیة وفي تفسیر اتفاقات المنظمة

أ ورغم أن المنظمة العالمیة للتجارة لم تتخذ موقفا واضحا ونهائیا بشأن إعمال مبد

الحیطة، سواء من خلال نصوص اتفاقاتها أو جهازها لتسویة الخلافات، إلا أنّه یسجل ثمّة 

تطوّر مستقبليّ هام لمصلحة المبدأ بإعطاء الدول الحق في اتخاذ تدابیر تحوطیة، فالمعاییر 

مجال SPSالضروریة لاتخاذ التدابیر المتعلقة بالصحة والصحة النباتیة كما یوردها اتفاق 
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یق المبدأ، أما جهاز الاستئناف التابع للمنظمة فقد أشار إلى أن هذا الاتفاق لا یتجاهل لتطب

.مبدأ الحیطة، لكن دون أن یستخدمه

رغم هذا یمكن القول أن لمبدأ الحیطة مستقبله، حیث غدا مبدأ اعترف به عدید من 

اقیات الدولیة التشریعات الداخلیة، كما سلكت الدول في شكل جماعي استحضاره في الاتف

العالمیة منها والإقلیمیة، ویكتمل ذلك بتغییر القضاء الدولي موقفه لاحقا من المبدأ، لاسیما 

قضاء محكمة العدل الدولیة التي تعتبر مرجعا للقضاء المتخصّص كقضاء المنظمة العالمیة 

.للتجارة

:الهوامش

مجموع الأحرف الأولى لعبارة الاتفاق العام للتعریفات والتجارة باللغة الانجلیزیة ):GATT(الجات -1

General Agreement on Tariffs and Trade تحریر التجارة لمحاولة1947، وهو الاتفاق المنعقد سنة

وقد عرف الاتفاق عقد جملة من .الدولیة ورسم معالم النظام الاقتصادي العالمي عقب الحرب العالمیة الثانیة

وكذا إنشاء 1994المفاوضات التجاریة المتوالیة إلى أن تمّ وضع اتفاقات جدیدة فیما یعرف باتفاقات جات 

.المنظمة العالمیة للتجارة
الفعل الثلاثي حاط بمعنى حفظ وتعهد، واحتاط بمعنى أخذ الأمور بالحذر والتوقي الحیطة لغة، من -2

محافظة على النفس والمال، وتعني الحیطة اتخاذ اللازم لتجنّب أضرار محتملة أو الحدّ من آثارها، فهي فكرة 

.تعبر عن تصرّف یستهدف تحقیق الحمایة، وفي المجال البیئي یستهدف حمایة البیئة
3 - TROUCHE Angélique, « Le principe de précaution, entre unité et diversité :

Etude comparative des systèmes cmmunautaire et OMC », CDE, Nos3-4, Buxelles,

2008, pp. 287-288.
4- CORCELLE Guy, « La perspective communautaire du principe de

précaution », RMCUE, n° 450, éd. ETE, Paris, 2001, p. 448.
5- LEPRÊTRE Pascal & URFER Bernard, Le principe de précaution : une clef pour

le future, L’Harmattan, Paris, 2007, p. 6.
6 -HUBERT Sylvain & LE FUR Arzhvaël , Le principe de précaution et le droit de
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الحالیة، سببا الذي یجب بمقتضاه، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة:مبدأ الحیطة
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